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  ة والستونمناثالدورة ال
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال)أ (٢٧البند 
تنفيذ نتائج مؤتمر القمـة     : التنمية الاجتماعية 

ــائج دورة    ــة ونتـ ــة الاجتماعيـ ــالمي للتنميـ العـ
        نــالجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشري

   منقحمشروع قرار: *جييف    
  

المي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة            تنفيذ نتائج مؤتمر القمة الع        
  الاستثنائية الرابعة والعشرين

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــة  إذ تــشير   ــة الاجتماعي ــهاغن في  ، إلى مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي  الــذي عقــد في كوبن

ــن   ــرة مـ ــارس / آذار١٢ إلى ٦الفتـ ــتثنائية الرابع ـــ ،١٩٩٥مـ ــة الاسـ ــة العامـ ة  وإلى دورة الجمعيـ
تحقيـــق التنميـــة : مـــؤتمر القمـــة العـــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة ومـــا بعـــده ” المعنونـــة ،والعـــشرين

 الــتي عقــدت في جنيــف في الفتــرة مــن ،“الاجتماعيــة للجميــع في ظــل عــالم يتحــول إلى العولمــة
  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١يونيه إلى /حزيران ٢٦

 لمـؤتمر   تماعية وبرنامج العمـل    أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاج      تؤكد مجدداً وإذ    
والمبــادرات الأخــرى مــن أجــل التنميــة الاجتماعيــة الــتي  ، )١(القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة 

__________ 
  . والصين٧٧ المتحدة أعضاء مجموعة الـ باسم الدول الأعضاء في الأمم  *  

ــر  )١(   ــا  تقري ــؤتمر القمــة الع ــهاغن،  م ــة، كوبن ــة الاجتماعي ــارس / آذار١٢‐٦لمي للتنمي ــم   (١٩٩٥م ــشورات الأم من
 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
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ــشرين      ــة والع ــتثنائية الرابع ــا الاس ــة في دورته ــة العام ــدتها الجمعي ــالمي    و،)٢(اعتم إجــراء حــوار ع
اعيـة  سـي لتعزيـز التنميـة الاجتم   ل الإطـار الأسا   تـشكِّ  ،الاجتماعية متواصل بشأن مسائل التنمية   
  والدولي، للجميع على الصعيدين الوطني

 والأهــداف الإنمائيــة الــواردة فيــه وإلى  )٣( إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة وإذ تــشير  
الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاسـتثنائية             

 المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العـالمي لعـام                لأممالتي عقدتها ا  
 وفي الاجتمـــــاع العـــــام الرفيـــــع المـــــستوى للجمعيـــــة العامـــــة المعـــــني بالأهـــــداف )٤(٢٠٠٥
 لمتابعـة الجهـود المبذولـة       ٢٠١٣ ة التي نُظمـت في عـام       الخاص ناسبةة الم حصيلو )٥(للألفية الإنمائية

  ،)٦( الإنمائية للألفيةلتحقيق الأهداف
 المتعلـق   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ بـاء المـؤرخ      ٥٧/٢٧٠ إلى قرارهـا     وإذ تشير أيضاً    

بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنـسقين لنتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها                   
   الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،الأمم المتحدة في

 المتعلـق بالوثيقـة     ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٩ المؤرخ   ٦٣/٣٠٣ إلى قرارها    وإذ تشير كذلك    
  الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،

ار لجنــة التنميــة الاجتماعيــة أن يكــون الموضــوع ذو الأولويــة لــدورة   بقــروإذ ترحــب   
التشجيع على تمكين الأفـراد في سـياق        ” ٢٠١٤-٢٠١٣الاستعراض وإقرار السياسات للفترة     

ــل       ــوفير العمــ ــة وتــ ــة الكاملــ ــق العمالــ ــاعي وتحقيــ ــاج الاجتمــ ــر والإدمــ ــى الفقــ ــضاء علــ القــ
  ،)٧(“للجميع الكريم

 الــدورة  الجــزء الرفيــع المــستوى مــنالــذي اعتمــد فياري  إلى الإعــلان الــوزوإذ تــشير  
 المنتجـة تعزيـز القـدرات     ” المعنـون    ،٢٠١٢الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي لعـام        

مطــرد   اقتــصادي مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر في ســياق نمــو  الكــريمالعمــل والعمالــة تــوفير و
  ،)٨(“ف الإنمائية للألفيةلجميع على جميع المستويات لتحقيق الأهدامنصف يشمل ا

__________ 
 .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٢(  
 .٥٥/٢القرار   )٣(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٤(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٥(  
  .٦٨/٦القرار   )٦(  
 .٢٠١٢/٧انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٧(  
  )٨(  E/HLS/2012/1. 
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، الكــريم أن برنــامج منظمــة العمــل الدوليــة المتعلــق بتــوفير فــرص العمــل    وإذ تلاحــظ  
بأهدافــه الاســتراتيجية الأربعــة، لــه دور هــام في تحقيــق هــدف تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة   

سبما أعيـد    للجميع، بمـا في ذلـك هدفـه في تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة، ح ـ                الكريموفرص العمل   
 ،)٩(تأكيده في إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن العدالـة الاجتماعيـة مـن أجـل عولمـة عادلـة                       

الذي تم فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في العمل على تحقيق عولمـة منـصفة                  
لميثــاق وبالمــسؤولية الــتي تنــهض بهــا في مــساعدة دولهــا الأعــضاء فيمــا تبذلــه مــن جهــود، وفي ا   

  العالمي لتوفير فرص العمل،
 علــى ضــرورة تعزيــز دور لجنــة التنميــة الاجتماعيــة في متابعــة واســتعراض   وإذ تــشدد  

مـــــؤتمر القمـــــة العـــــالمي للتنميـــــة الاجتماعيـــــة ونتـــــائج دورة الجمعيـــــة العامـــــة الاســـــتثنائية  
  ،٢٠١٥ خطّة التنمية لما بعد عام وإذ ترحب برأي اللجنة في إعداد والعشرين، الرابعة

 بأن المواضـيع الرئيـسية الثلاثـة للتنميـة الاجتماعيـة، أي القـضاء علـى الفقـر                   وإذ تسلم   
 للجميـع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي،         الكـريم وتوفير العمالة الكاملـة والمنتجـة وفـرص العمـل           

ز كــل منــها الآخــر، وبالتــالي يلــزم تهيئــة بيئــة مؤاتيــة لتحقيــق جميــع هــذه  مواضــيع مترابطــة يعــزِّ
  لأهداف الثلاثة في وقت واحد،ا

 بـــضرورة أن ترتكـــز التنميـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة علـــى نهـــج  وإذ تـــسلم أيـــضاً  
  ،الناس محوره

 مــن أن الآثــار الــسلبية الــتي لا تــزال قائمــة للأزمــة الماليــة  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  
ت الـتي يطرحهـا تغـير المنـاخ         والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتحـديا        

  تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
، بمــا في ذلــك تقلــب رةستمالمــ بالطــابع المعقــد لحالــة انعــدام الأمــن الغــذائي وإذ تــسلم  

أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيـسية، هيكليـة وظرفيـة علـى الـسواء، وتـأثر                   
 منـها التـدهور البيئـي والجفـاف والتـصحر وتغـير المنـاخ علـى               أيضا بمجموعة عوامـل    ذلك سلباً 

 تـسلم أيـضاً   الصعيد العالمي ووقـوع الكـوارث الطبيعيـة وعـدم تـوفر التكنولوجيـا اللازمـة، وإذ               
بضرورة وجود التـزام قـوي مـن جانـب الحكومـات الوطنيـة والمجتمـع الـدولي ككـل مـن أجـل                        

ذائي وضـمان ألا تــؤدي الــسياسات المتبعــة في  مواجهـة الأخطــار الرئيــسية الـتي تهــدد الأمــن الغ ــ 
  التجارة وتفاقم حدة انعدام الأمن الغذائي،ب الإخلالمجال الزراعة إلى 

__________ 
  )٩(  A/63/538-E/2009/4المرفق ،. 
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عــن المــستويات جميــع  مواصــلة تعمــيم مراعــاة التنميــة المــستدامة في  بــضرورة وإذ تقــر  
 بينـها،    تـربط  الـتي  ةبالـصل و تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة           طريق

  أبعادها،ميع وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بج
 ضـرورة تحقيــق التنميــة المـستدامة عــن طريــق تـشجيع نمــو اقتــصادي    تؤكـد مجــدداً وإذ   

 وتهيئـة مزيـد مـن الفـرص للجميـع والحـد مـن أوجـه عـدم المـساواة ورفـع                      منـصف مطرد شامل   
وشــامل للجميــع  علــى نحــو منــصف ماعيــة  التنميــة الاجتوتعزيــزمــستويات المعيــشة الأساســية  

  الإدارة المتكاملة المستدامة للموارد الطبيعية،ب والنهوض
،  في جميـع بلــــدان العـالم        من أن الفقر المدقع لا يزال منتـشراً        وإذ يساورها بالغ القلق     

ــة     ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــها الاقت ــت حالت ــا كان ــه،أي ــسع  وأن نطاق ــد ات ــاهره، وأن   ق مظ
قــد زادت  والاتجــار بالبــشر والمــرض وانعــدام الــسكن اللائــق والأميــة،  وســوء التغذيــةعكــالجو

حدة بوجه خاص في البلدان الناميـة، في الوقـت الـذي تنـوه فيـه بالتقـدم الكـبير المحـرز في أنحـاء                    
  المدقع، عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر

لوطنيــة لبنــاء القــدرات في مجــال  المجتمــع الــدولي الجهــود ا أن يــدعم  بأهميــة وإذ تــسلم  
في التنمية الاجتماعيـة، في الوقـت الـذي تـسلم فيـه بـأن الحكومـات الوطنيـة تتحمـل المـسؤولية               

   في هذا الصدد،المقام الأول
 وضـرورة أن يفـضي النمـو إلى القـضاء علـى             المنـصفة  دعمها القوي للعولمـة      وإذ تؤكد   

ــسياسا   ــزام بالاســتراتيجيات وال ــة   ةدفــات الهالفقــر وإلى الالت ــة الكامل  إلى تــشجيع تحقيــق العمال
ــارة بحرّ  ــرص العمــل   والمنتجــة والمخت ــوفير ف ــة وت ــعالكــريمي ــذه   ، للجمي ــشكل ه  وضــرورة أن ت

 في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الـصدد والاسـتراتيجيات             رئيسياً الأهداف عنصراً 
ضـرورة إدمـاج تـوفير    تؤكـد مجـدداً     لفقـر، وإذ    الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من ا       

 للجميع في سياسـات الاقتـصاد الكلـي، مـع المراعـاة التامـة لتـأثير العولمـة                   الكريمالعمالة والعمل   
ولبعـدها   على نحو متكـافئ      هاالتي لا يجري في معظم الحالات تقاسم منافعها وتكاليفها وتوزيع         

  الاجتماعي،
ادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلـك           بضرورة تعزيز فرص استف    وإذ تسلم   

  تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية،
 بـأن الإدمـاج الاجتمـاعي وسـيلة لتحقيـق التكامـل الاجتمـاعي وأمـر                 وإذ تسلم أيضا    

ــة ولتحــسين ال       ــسجمة ســلمية عادل ــة من ــستقرة آمن ــام مجتمعــات م ــز قي ــة لتعزي ــالغ الأهمي ــب  ماوئ
  الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
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  ؛)١٠( بتقرير الأمين العامتحيط علماً  - ١  
 بإعــادة تأكيــد الحكومــات إرادتهــا مواصــلة تنفيــذ إعــلان كوبنــهاغن   ترحــب  - ٢  

 والتزامهـا  )١( لمـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة       بشأن التنمية الاجتماعيـة وبرنـامج العمـل       
 الكــريملك، وبخاصــة بالقــضاء علــى الفقــر وتعزيــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة وفــرص العمــل  بــذ

  للجميع والنهوض بالإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة آمنة عادلة للجميع؛
ــهاغن وتحقيــق     تــسلم  - ٣   ــذ الالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في كوبن  بــأن تنفي

، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كـل منـهما            ولياًالأهداف الإنمائية المتفق عليها د    
الآخر، وأن للالتزامات التي جـرى التعهـد بهـا في كوبنـهاغن أهميـة حاسمـة في التوصـل إلى نهـج                       

  ؛الناسإنمائي متماسك محوره 
 أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تزال هي المـسؤولة في المقـام الأول              تؤكد مجدداً   - ٤  

 متابعــة واســتعراض مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة   عــن
الاستثنائية الرابعة والعشرين وأنهـا تمثـل المحفـل الرئيـسي في الأمـم المتحـدة لإجـراء حـوار عـالمي                 
مكثــف بــشأن مــسائل التنميــة الاجتماعيــة، وتهيــب بالــدول الأعــضاء والوكــالات المتخصــصة    

ــة ــزِّ     التابع ــة والمجتمــع المــدني أن تع ــا المعني ــة الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجه ــا  لمنظوم ز دعمه
  لأعمال اللجنة؛

 من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلـب أسـعار   تعرب عن بالغ القلق     - ٥  
 عـدم تحقيـق   الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ و           

ــر     ــددة الأطـ ــة المتعـ ــات التجاريـ ــتى الآن في المفاوضـ ــائج حـ ــلباً  أي نتـ ــؤثر سـ ــزال تـ  في اف لا تـ
  الاجتماعية؛ التنمية

ــ  - ٦   ــى  دشدت ــسياسات،      عل ــرار ال ــز لإق ــة حي ــات الوطني ــاح للحكوم ــة أن يت أهمي
اليـة  وبخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيـب بالمؤسـسات الم            

دعم البلـدان الناميـة في تحقيـق تنميتـها الاجتماعيـة بمـا يتماشـى مـع                  إلى  الدولية والجهات المانحة    
  أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛

 بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيـده في مـؤتمر القمـة               تسلم  - ٧  
الاجتماعية وفي دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة والعـشرين لم يؤخـذ بـه                  العالمي للتنمية   

بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مـسألة               
 في السياسة الإنمائية والخطـاب الإنمـائي، ينبغـي إيـلاء مزيـد مـن               رئيسياً القضاء على الفقر جزءاً   

__________ 
  )١٠(  A/68/174. 
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فـق عليهـا في مـؤتمر القمـة، ولا سـيما الالتزامـات المتعلقـة          لتزامـات الأخـرى الـتي اتُّ      الاهتمام للا 
عـدم   مـن     وتحقيق الإدماج الاجتمـاعي الـتي تـضررت أيـضاً          الكريمبالعمالة وتوفير فرص العمل     

 لــــدى إقــــرار الاجتماعيــــة  بــــين الــــسياسات الاقتــــصادية والــــسياساتالــــربط بــــصفة عامــــة
  ؛السياسات تلك

ــتقــر  - ٨   ) ٢٠٠٦-١٩٩٧(أن عقــد الأمــم المتحــدة الأول للقــضاء علــى الفقــر    ب
الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسـى الرؤيـة الطويلـة الأجـل للجهـود         

  المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
ت الـتي تعهـدت بهـا الحكومـات خـلال العقـد الأول               بأن تنفيذ الالتزاما   تسلم  - ٩  

 المـؤرخ  ٦٢/٢٠٥يرق إلى مستوى التوقعات، وترحـب بـإعلان الجمعيـة العامـة، في قرارهـا          لم
، بـــدء عقـــد الأمـــم المتحـــدة الثـــاني للقـــضاء علـــى الفقـــر  ٢٠٠٧ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩

 لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة منــسقفعــال علــى نحــو مــن أجــل تقــديم الــدعم ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(
   ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛المتفق عليها دولياً

 علـــى أن المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي تعقـــدها الأمـــم تـــشدد  - ١٠  
 والاجتماع العـام الرفيـع      ،٢٠٠٥ ومؤتمر القمة العالمي لعام      ،المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية     

 ة التي نُظمـت في عـام      الخاص ناسبةالم، و المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية      
 والمؤتمر الدولي لتمويل التنميـة      ، لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية       ٢٠١٣

 في  الـذي عقـد   ومـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة           ،  )١١(ء مونتيري المنبثق منه   في توافق آرا  
ــو ــل،جــانيرو دي ري ــرة مــن  ، البرازي ــران٢٢ إلى ٢٠ في الفت ــه / حزي ــد عــززت  ٢٠١٢يوني ، ق

  الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
سـات القـضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى للفقـر               علـى أن سيا    تشدد أيـضاً    - ١١  

ــاهره    ــة ومظ ــة والهيكلي ــى ضــرورة  ،بمعالجــة أســبابه الجذري ــدمج  وعل ــسياسات  أن تُ ــك ال في تل
  والحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء؛الجوانب المتعلقة بالإنصاف والشمول 

ــه   تؤكــد مجــدداً   - ١٢   ــام الأول عــن تنميت ــد مــسؤول في المق ــصادية  أن كــل بل  الاقت
 أهميـة دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة          التـشديد علـى    في غـالاة موالاجتماعية وأنـه لا     

الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضـع آليـات ماليـة جديـدة، حـسب                    

__________ 
منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨مــونتيري، المكــسيك، المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة،   تقريــر  )١١(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
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ادي المطــرد الاقتـضاء، لـدعم الجهـود الـتي تبــذلها البلـدان الناميـة مـن أجــل تحقيـق النمـو الاقتـص          
   الديمقراطية؛هاوالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظم

 مسبق بالغ الأهمية لتحقيـق العدالـة والتنميـة           أن وجود بيئة مؤاتية شرطٌ     تؤكد  - ١٣  
 ضـروري، فـإن عـدم المـساواة والتـهميش           الاجتماعية، وأنـه في حـين أن النمـو الاقتـصادي أمـرٌ            

 أمـام النمـو المطـرد الواسـع النطـاق المطلـوب لتحقيـق تنميـة مـستدامة                   المتأصلين يشكلان عائقـاً   
، وتــسلم بــضرورة تحقيـق التــوازن وكفالــة التكامــل بــين التــدابير  النــاسشـاملة للجميــع محورهــا  

ــة إلى تحقيــق النمــو والتــدابير الراميــة إلى تحقيــق        الإنــصاف والــشمول علــى الــصعيدين    الرامي
   مستويات الفقر بشكل عام؛الاقتصادي والاجتماعي للتأثير في

 أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للـشركات          تؤكد أيضاً   - ١٤  
 أمـور أساسـية   الأخـرى  الجهـات المعنيـة  ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تـؤثر في     

  عية؛لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتما
 بــضرورة تعزيــز احتــرام جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية مــن تــسلم  - ١٥  

 للأفراد الذين يعيـشون في فقـر، بطـرق عـدة منـها            أجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحاً     
  الديمقراطي؛ تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم

 الالتــزام بتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة وتعمــيم   داًتؤكــد مجــد  - ١٦  
 منـها بمـا لـذلك مـن         مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنميـة، تـسليماً            

  وسـوء التغذيـة  أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحـة الجـوع            
  بالكامــللمــرأةا مــشاركة زيــادةيــز الــسياسات والــبرامج الــتي تــؤدي إلى   والفقــر والمــرض وتعز

ــة         ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــاة ال ــع مجــالات الحي ــع الرجــل في جمي كــشريك متكــافئ م
والثقافيــة وضــمان هــذه المــشاركة وتوســيع نطاقهــا وزيــادة فــرص حــصولها علــى جميــع المــوارد  

الإنـسان والحريـات الأساسـية علـى نحـو تـام عـن        اللازمة لكي تمارس جميـع مـا لهـا مـن حقـوق              
زالـت تعتـرض طريقهـا، بمـا في ذلـك كفالـة اسـتفادتها مـن العمالـة             طريق إزالة الحواجز التي مـا     

 المتاحـة للجميـع علـى قـدم المـساواة مـع الرجـل وتعزيـز                 الكـريم الكاملة والمنتجة وفرص العمـل      
  استقلالها الاقتصادي؛

يــز مــشاركة الأفــراد بــشكل فعــال في الأنــشطة    الحكومــات علــى تعزتــشجع  - ١٧  
ــسياسية وفي تخطــيط سياســات واســتراتيجيات الإدمــاج      ــصادية وال ــة والاقت ــة والاجتماعي المدني

 في تحقيــق أهــداف القــضاء علــى الفقــر وتحقيــق  الاجتمــاعي وتنفيــذها، مــن أجــل المــضي قــدماً 
  اج الاجتماعي؛ للجميع وتحقيق الإدمالكريمالعمالة الكاملة وتوفير فرص العمل 
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يـة،   الالتزام بتعزيز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحرِّ             تؤكد مجدداً   - ١٨  
 للجميع بما يشمل احترام المبـادئ       الكريم، وتوفير فرص العمل     في ذلك لأشد الفئات حرماناً     بما

ئـة مؤاتيـة علـى      تهيئـة بي  ل ملحة   ضرورةأن ثمة   تؤكد أيضاً مجدداً     العمل، و  فيوالحقوق الأساسية   
 للجميــع كأســاس الكــريمالــصعيدين الــوطني والــدولي لتــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل 

 وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمـو ومباشـرة الأعمـال الحـرة أمـر أساسـي                  ،للتنمية المستدامة 
ــي أن        ــشرية ينبغ ــوارد الب ــة الم ــدة، وأن اســتراتيجيات تنمي ــرص عمــل جدي ــسلإيجــاد ف  تند إلىت

 بــين التعلــيم والــصحة والتــدريب  بــشكل وثيــقالأهــداف الإنمائيــة الوطنيــة الــتي تكفــل الــربط   
تـستجيب  أن  وقـادرة علـى المنافـسة   والعمالة وأن تساعد على الحفـاظ علـى قـوة عاملـة منتجـة               

أن إتاحة الفرص للرجال والنـساء للحـصول علـى          مجدداً  كذلك  تؤكد  لاحتياجات الاقتصاد، و  
 في ظــل أوضــاع تتــسم بالحريــة والإنــصاف والأمــن وحفــظ كرامــة الإنــسان أمــرٌ    عمــل منــتج 

أساسي لكفالـة القـضاء علـى الجـوع والفقـر وتحـسين الرفـاه الاقتـصادي والاجتمـاعي للجميـع               
وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الـدول وتحقيـق عولمـة شـاملة للجميـع        

  ومنصفة بصورة كاملة؛
 أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقريـر المـصير،              تؤكد  - ١٩  

سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلـك مـن أشـكال الهيمنـة الخارجيـة                   ولا
 سـلبية في تنميتـها الاجتماعيـة والاقتـصادية، بمـا في ذلـك               أو الاحتلال الأجنبي التي تخلـف آثـاراً       

  اق العمل؛إقصاؤها من أسو
 ضــرورة التــصدي لجميــع أشــكال العنــــف بمظاهــــره المتعــــددة،  تؤكــد مجــدداً  - ٢٠  

 العنــف العــائلي، وبخاصــة ضــد النــساء والأطفــال وكبــار الــسن والأشــخاص ذوي   ذلــكفي بمــا
ــة،  ــزواالإعاق ــتي       ،لتميي ــد التحــديات ال ــأن العنــف يزي ــر ب ــب، وتق ــة الأجان ــا في ذلــك كراهي  بم

 الكـريم تمعات في القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل           تواجهها الدول والمج  
بـأن الإرهـاب والاتجـار بالأسـلحة والجريمـة          أيـضا   للجميع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي، وتقـر          

المنظمــة والاتجــار بالأشــخاص وغــسل الأمــوال والتراعــات العرقيــة والدينيــة والحــروب الأهليــة   
رتكــب بــدوافع سياســية والإبـادة الجماعيــة تــشكل أخطــارا أساســية تهــدد  وأعمـال القتــل الــتي ت 

المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظـروف المؤاتيـة               
 أسـبابا لـدعوة الحكومـات بـصفة عاجلـة وملحـة إلى أن               أيضالتحقيق التنمية الاجتماعية وتوفر     

ــرادى وعنــد الاقتــضا  ــز تماســك النــسيج    تتخــذ، ف ء بــصفة مــشتركة، إجــراءات مــن أجــل تعزي
  الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛

 إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمـم مراعـاة هـدف              تطلب  - ٢١  
وأن تـدعم   للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها      الكريمالعمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل      
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الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، وتـدعو المؤسـسات الماليـة إلى                  
  دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛

ــل     تــسلم  - ٢٢   ــة الكاملــة والعم ــأن تعزيــز العمال ــع يتطلــب أيــضا   الكــريم ب  للجمي
 والفتيــات والفتيــان وتعزيــز والتــدريب وتنميــة المهــارات للنــساء والرجــال الاسـتثمار في التعلــيم 

ــدول،        ــة، وتحــث ال ــايير العمــل الدولي ــصحية وتطبيــق مع ــة ال ــة والرعاي ــة الاجتماعي نظــم الحماي
 في منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة،              المعنيـة وحسب الاقتـضاء الكيانـات      

عمــل والنقابــات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص ومنظمــات أربــاب ال وكــل في إطــار ولايتــه، 
العمالية ووسائط الإعـلام وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة المعنيـة، علـى مواصـلة وضـع سياسـات                  

بشكل خاص وتعزيـز تلـك       المرأة والشباب    لتوظيف لتوفير فرص أفضل  واستراتيجيات وبرامج   
 مـن العمالـة الكاملـة المنتجـة وفـرص           تهم ولكفالـة اسـتفاد    السياسات والاسـتراتيجيات والـبرامج    

وتطـوير    التعليم النظامي وغـير النظـامي      تعزيز الحصول على   للجميع، بطرق منها     الكريملعمل  ا
في ميـادين   بعـد،    مـن المهارات والتدريب المهني والـتعلم مـدى الحيـاة وإعـادة التـدريب والـتعلم                

 في البلـدان    وبخاصـة  الحـرة،    مباشرة الأعمـال   تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات      منها
  حياتها؛  مختلف مراحلفيمية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا النا

 للجميـع،   الكـريم العمـل   وفـرص   العمالة الكاملة المنتجة    توفير  بأن  تسلم أيضا     - ٢٣  
 العمل والعلاقـة الثلاثيـة الأطـراف     فيبما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية        

عنصران رئيـسيان للتنميـة المـستدامة لجميـع البلـدان ويمـثلان بالتـالي هـدفا                 والحوار الاجتماعي،   
الـسياسات  وتنفيـذ    الأخـذ بنـهج مبتكـرة في تـصميم           وتؤيـد مهما من أهداف التعـاون الـدولي،        

  ؛ة طويلبمن فيهم العاطلون عن العمل لمدة توفير العمالة للجميع، في مجالوالبرامج 
ــدول علــى تــصميم سياســات واســتراتيجيات للقــضاء علــى   تــشجع  - ٢٤   الفقــر   ال

 ، بما في ذلـك تهيئـة فـرص العمالـة    هاوتنفيذ  للجميعالكريمالعمل فرص وتوفير العمالة الكاملة و   
الكاملــة المنتجــة المــدفوع لقاءهــا أجــور مناســبة وكافيــة، وسياســات واســتراتيجيات للإدمــاج    

ــسين    ــين الجن ــساواة ب ــزز الم ــاعي تع ــات     الاجتم ــبي الاحتياجــات الخاصــة لفئ ــرأة وتل  وتمكــين الم
 الــشباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الــسن والمهــاجرين والــشعوب  مــن قبيــلاجتماعيــة 

مج والـسياسات الإنمائيـة   الأصلية، مع مراعاة شواغل تلك الفئات لدى وضع خطط بشأن البرا       
  وتقييمها؛ وتنفيذها
لقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد            ضرورة تخصيص موارد كافية ل     تؤكد  - ٢٥  

 إلى سـوق العمـل وعـدم        الوصـول المرأة في مكـان العمـل، بمـا في ذلـك عـدم المـساواة في فـرص                   
  المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
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وتؤكـد أهميـة إنفـاذ       بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية،         تقر  - ٢٦  
 قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملـهم، ومنـها         

ــا ــم     مـ ــل وحقهـ ــاكن العمـ ــلامتهم في أمـ ــصحية وسـ ــهم الـ ــأجورهم وحالتـ ــق بـ ــة يتعلـ  في حريـ
  الجمعيات؛ تكوين

في  ة بدرجـة كـبير  الجهـود المسارعة إلى تكثيـف   بمسؤولية الحكومات عن تسلِّم – ٢٧  
العاليـة الجـودة بتكلفـة      صحية  الرعاية  السبيل تسريع الانتقال نحو حصول الجميع على خدمات         

   ؛معقولة
 بأن التغطية الصحية للجميع تعني أن تتاح للجميـع إمكانيـة الحـصول دون               تقرّ - ٢٨  
ما يلـزم مـن المجموعـات المقـررة علـى الـصعيد الـوطني مـن خـدمات الرعايـة الـصحية             تمييز على

التأهيـل وعلـى أدويـة أساسـية مأمونـة      إعـادة  فيما يتعلق بـالتثقيف والوقايـة والعـلاج و    لأساسيةا
مع ضمان ألا يتـسبب الحـصول علـى هـذه الخـدمات في      ومعقولة التكلفة وعالية الجودة  فعالةو

  للمستفيدين منها؛ أي ضائقة مالية
ــة في  بالتقــدم المحــرز منــذ انعقــاد مــؤتمر القمــة العــالمي ل   تنــوه  - ٢٩   ــة الاجتماعي لتنمي

 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منـها اعتمـاد خطـة    ١٩٩٥كوبنهاغن في عام   
 )١٣( وبرنـامج العمـل العـالمي للـشباب      )١٢(٢٠٠٢عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام       

  وإعــلان الأمـم المتحـدة بــشأن حقـوق الــشعوب   )١٤(واتفاقيـة حقـوق الأشــخاص ذوي الإعاقـة   
  ؛)١٦( وإعلان ومنهاج عمل بيجين)١٥(الأصلية

علـى  علـى الجميـع وأن تـوزع         فوائد النمـو الاقتـصادي       أن تعم  ضرورة   تؤكد  - ٣٠  
ــرامج        ــة شــاملة، بمــا في ذلــك ب ــرامج اجتماعي ــر إنــصافا وضــرورة وضــع سياســات وب نحــو أكث

ماعيـة، لـسد    اجتماعية مناسبة للتحويلات الاجتماعية وإيجاد فرص العمل ونظـم الحمايـة الاجت           
  إمكانية لتعميقها؛ فجوة عدم المساواة وتفادي أي

__________ 
منــشورات الأمــم المتحــدة، ( ٢٠٠٢أبريــل /نيــسان ١٢‐٨الجمعيــة العالميــة الثانيــة للــشيخوخة، مدريــد،  تقريــر  )١٢(  

 . الثاني، المرفق١قرار ، الفصل الأول، ال)A.02.IV.4المبيع  رقم
 . ، المرفق٦٢/١٢٦القرار و ،رفقالم، ٥٠/٨١القرار   )١٣(  
 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٤(  
 .، المرفق٦١/٢٩٥القرار   )١٥(  
الأمــم المتحــدة، منــشورات  (١٩٩٥ســبتمبر /أيلــول ١٥‐٤المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بــيجين،  تقريــر  )١٦(  

 .قان الأول والثاني، المرف١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13المبيع  رقم



A/C.3/68/L.15/Rev.1  
 

13-57378 11/16 
 

ــسلم  - ٣١   ــير       ت ــة وغ ــصادات النظامي ــة للاقت ــة الاجتماعي ــوفير نظــم الحماي ــة ت  بأهمي
ــة علــى حــد ســواء كــأدوات لتحقيــق     والإدمــاج والاســتقرار والتماســك في  الإنــصافالنظامي

ة إلى إدمـاج العمـال غـير النظـاميين في           المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامي       
  الاقتصاد النظامي؛

سياسات القضاء على الفقر، في جملة أمور، حـصول         تكفل  أن  ضرورة   تؤكد  - ٣٢  
الأشــخاص الــذين يعيــشون في فقــر علــى التعلــيم والخــدمات الــصحية والميــاه والمرافــق الــصحية  

وارد المنتجــة، بمــا في ذلــك  وغــير ذلــك مــن الخــدمات العامــة والاجتماعيــة والحــصول علــى الم ــ  
القـــروض والأراضـــي والتـــدريب والتكنولوجيـــا والمعرفـــة والمعلومـــات، وأن تكفـــل مـــشاركة  
المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجهـا في             

  هذا الصدد؛
اص الـذين يعيـشون في       بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتمـاعي للأشـخ        تسلم  - ٣٣  

 فقر مراعاة احتياجاتهم الإنسانية الأساسـية وتلبيتـها، بمـا فيهـا التغذيـة والـصحة والميـاه والمرافـق                   
الــــصحية والــــسكن والحــــصول علــــى فــــرص التعلــــيم والعمــــل، عــــن طريــــق اســــتراتيجيات 

  متكاملة؛ إنمائية
ــاج الاجتمــاعي إلى ت   تؤكــد مجــدداً   - ٣٤   ــل  ضــرورة أن تهــدف سياســات الإدم قلي

أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعيـة الأساسـية وتـوفير التعلـيم                
للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجهـا،            
وبخاصـــة الـــشباب وكبـــار الـــسن والأشـــخاص ذوو الإعاقـــة، ومواجهـــة مـــا تطرحـــه العولمـــة    

في كافـة   التي يتطلبها السوق من تحديات للتنميـة الاجتماعيـة لكـي ينتفـع النـاس                والإصلاحات  
  جميع البلدان من العولمة؛

 الحكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات المعنيـة، بوضـع نظـم                   تحث  - ٣٥  
للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والاسـتبعاد             

ــها أو توســع نطاقهمــا، حــسب      الاجت ــنظم وتغطيت ــة تلــك ال ــد فعالي ــها وأن تزي مــاعي وتحــد من
 أيـضا العـاملون في قطـاع الاقتـصاد غـير النظـامي، وتـدعو منظمـة          منـها الاقتضاء، بحيـث ينتفـع      

العمل الدوليـة إلى تعزيـز اسـتراتيجياتها للحمايـة الاجتماعيـة وسياسـاتها المتعلقـة بتوسـيع نطـاق                    
جتماعي، وتحـث الحكومـات علـى أن تركـز، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة،              تغطية الضمان الا  
 وأن تــولي اهتمامــا ، أو المعرضــين للفقــر، الــذين يعيــشون في فقــرالأشــخاصعلــى احتياجــات 

خاصــا لمــسألة اســتفادة الجميــع مــن نظــم الــضمان الاجتمــاعي الأساســية، بمــا في ذلــك إعمــال   
 ،لتـصدي للفقـر والـضعف     ل عامـة يمكـن أن تـوفر قاعـدة        الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية التي      
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الحـدود الوطنيـة     المتعلقـة ب   ٢٠٢  رقـم  منظمة العمل الدوليـة   توصية   ب وتحيط علما في هذا الصدد    
/ حزيـران  ١٤ الـتي اعتمـدها المـؤتمر العـام لمنظمـة العمـل الدوليـة في                 الدنيا للحمايـة الاجتماعيـة    

  ؛٢٠١٢ يونيه
لجهــود الوطنيــة الــتي تبــذلها ا المتحــدة مواصــلة دعــم  إلى منظومــة الأمــمتطلــب  - ٣٦  

  نمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة متسقة منسقة؛الدول الأعضاء لتحقيق الت
 الالتــزام بالنــهوض بحقـوق الــشعوب الأصــلية في ميــادين التعلــيم  تؤكـد مجــدداً   - ٣٧  

لاحـظ الاهتمـام الـذي      والعمالة والسكن والمرافق الـصحية والـصحة والـضمان الاجتمـاعي، وت           
  تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

 بضرورة وضع سياسات التنميـة الاجتماعيـة علـى نحـو متكامـل واضـح              تسلم  - ٣٨  
قائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعـددة الأبعـاد، وتـدعو إلى وضـع سياسـات                  

 هــذا الــشأن، وتــشدد علــى ضــرورة إدمــاج الــسياسات العامــة في اســتراتيجية عامــة مترابطــة في
  شاملة للتنمية والرفاه؛

 بالــدور الــذي يمكــن أن يــضطلع بــه القطــاع العــام بوصــفه مــصدر عمالــة تقــر  - ٣٩  
 للجميــع الكــريموبأهميتــه في تهيئــة بيئــة تفــضي إلى تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل        

  فعال؛ بشكل
 إيجـاد  بالـدور المهـم الـذي يمكـن أن يـضطلع بـه القطـاع الخـاص في               تقر أيـضاً    - ٤٠  

 والتمويـل لتحقيـق التنميـة وفي النـهوض بـالجهود مـن أجـل         وتـوفير العمالـة   استثمارات جديـدة    
 وتشجع القطاع الخاص، بما في ذلـك المؤسـسات   ، للجميعالكريمتوفير العمالة الكاملة والعمل     

 وإيجـاد  للجميـع    الكـريم توسطة الحجم، على المـساهمة في تـوفير العمـل           والتعاونيات الصغيرة والم  
 للشباب، بطـرق منـها إقامـة الـشراكات          وبخاصةفرص العمل للنساء والرجال على حد سواء،        

  المدني والأوساط الأكاديمية؛مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع 
ــسلم - ٤١   ــضرورة اتخــاذ خطــوات لاســتباق العواق ــ  ت ــصادية   ب ــة والاقت ب الاجتماعي

الــسلبية للعولمــة وتــداركها مــع إعطــاء الأولويــة للقطاعــات الزراعيــة والقطاعــات غــير الزراعيــة  
وتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيـشون ويعملـون في المنـاطق الريفيـة، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص                     

، وبخاصة في المناطق الريفيـة،      لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم       
  ولاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛

ــى شدد تــ  - ٤٢   ــضافراً   ضــرورة عل ــود أكثــر ت ــذل جه ــة أصــحاب   ب ــادة إنتاجي  لزي
ــصغيرة  ــازات ال ــستدامة الحي ــة م ــة،      بطريق ــة في الزراع ــتثمارات العام ــادة الاس ــك زي ــا في ذل ، بم
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الزراعـة، وتحـسين نوعيـة وكميـة        قطـاع    إلى   ة تتحلى بحس المـسؤولية    خاص اراتوجذب استثم 
ــة، و  ــة أن تُتــاح لخــدمات الإرشــاد الريفي  مــن أصــحاب ، وبخاصــة المزارعــات،لمــزارعينكفال

   إلى الموارد والأصول والأسواق اللازمة؛، إمكانية الوصولالحيازات الصغيرة
ــة لــسكان   بــضرورة إيــلاء الاهتمــام الــلازم ل تــسلم  - ٤٣   ــة الاجتماعي تحقيــق التنمي

  المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
فيهـا    بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في التنميـة المـستدامة، بمـا           أيضاًتسلم    - ٤٤  

عـة   هيكل أساسـي مـالي يتـيح مجمو         إرساء فيوالتنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإسهام فيها،       
 الـــصغيرة والمـــشاريع البالغـــة الـــصغر للمـــشاريعمتنوعـــة مـــن المنتجـــات والخـــدمات المـــستدامة 

تعاونيـات وغيرهـا مـن أشـكال المـشاريع          مباشـرة الأعمـال الحـرة في إطـار ال         والمتوسطة الحجم و  
الاجتماعية ومشاركة المرأة ومباشـرتها الأعمـال الحـرة كوسـيلة لتعزيـز العمالـة الكاملـة المنتجـة                   

   للجميع؛الكريمالعمل  فرصو
 الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصـة          تؤكد مجدداً   - ٤٥  

، وتــشدد علــى النــداء الــذي وجهــه المجلــس   )١٧(٢٠٠٥لأفريقيــا في مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  
 الراميـة إلى    الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المـستمرة          

مواءمة المبادرات الحالية بـشأن أفريقيـا، وتطلـب إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة أن تواصـل إيـلاء                     
  ؛)١٨(الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

 في أن للتعـــاون الـــدولي في هـــذا الـــسياق دورا أساســـيا تؤكـــد أيـــضاً مجـــدداً  - ٤٦  
ــشرية           ــدراتها البـ ــز قـ ــى تعزيـ ــوا، علـ ــدان نمـ ــل البلـ ــها أقـ ــن بينـ ــة، ومـ ــدان الناميـ ــساعدة البلـ مـ

  والتكنولوجية؛ والمؤسسية
ــة      تؤكــد  - ٤٧   ــة للتنمي ــة مؤاتي ــة بيئ ــدولي جهــوده لتهيئ  ضــرورة أن يعــزز المجتمــع ال

سـواق  الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان الناميـة إلى الأ                  
ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بـين الأطـراف وتقـديم المعونـة الماليـة وإيجـاد حـل شـامل           

  لمشكلة الديون الخارجية؛
 أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكـن أن تكـون أدوات            تؤكد أيضا   - ٤٨  

جاريــة وبعــض الممارســات فعالـة لتهيئــة الظــروف المؤاتيــة لتنميــة جميـع البلــدان وأن الحــواجز الت  
  التجارية لا تزال تؤثر سلبا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛

__________ 
 .٦٨، الفقرة ٦٠/١القرار   )١٧(  
  )١٨(  A/57/304المرفق ،. 
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 بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي أمـران           تقر  - ٤٩  
ــة المــستدامة والقــضاء علــى الفقــر والجــوع      وســوء أساســيان للنمــو الاقتــصادي المطــرد والتنمي

  ؛التغذية
 المساعدة الإنمائية الرسمية أمـر       المتعلقة بتقديم  لتزاماتالاأن الوفاء بجميع    تؤكد    - ٥٠  

  تحقيـق  بـشأن ، بما في ذلك الالتزامات التي قطعها الكـثير مـن البلـدان المتقدمـة النمـو                  مهم للغاية 
  في المائــة مــن النــاتج القــومي الإجمــالي للمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة  ٠,٧هــدفي تخــصيص نــسبة  

 في  ٠,٢٠ و ٠,١٥ وتخصيص نـسبة تتـراوح بـين         ٢٠١٥المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام       
المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلـدان نمـوا، وتحـث                 

الرسميـة المقدمـة إلى   البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتهـا المتعلقـة بالمـساعدة الإنمائيـة          
  البلدان النامية على أن تفعل ذلك؛

هــود الج في تكملــة تمويــل ا أساســيالمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة دورل أن تؤكــد  - ٥١  
التنمية في البلدان النامية وتعزيزه وكفالة استدامته وفي تيسير تحقيق الأهـداف            المبذولة من أجل    

اصــة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، بخ و، المتفــق عليهــا دوليــاالإنمائيــة، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة
وترحب بالخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسـية المتمثلـة              

 الوطنيـة زمــام الأمـور والمواءمــة والتنـسيق والإدارة مــن أجـل تحقيــق النتــائج     الــسلطاتفي تـولي  
  والمساءلة المتبادلة؛ 

 الــدول الأعــضاء والمجتمــع الــدولي علــى الوفــاء بجميــع التزاماتهمــا بتلبيــة   تحــث  - ٥٢  
ــق  ــة بتحقيـ ــساعدة     المطالـــب المتعلقـ ــدمات والمـ ــديم الخـ ــا في ذلـــك تقـ ــة، بمـ ــة الاجتماعيـ  التنميـ

 نتيجـة للأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة الـتي تـؤثر بـصفة خاصـة في                    ت نـشأ  الـتي الاجتماعية،  
  عفا؛وض أكثر الفئات فقرا

تجاهـات  الا في اسـتراتيجياتها الإنمائيـة     علـى أن تراعـي        الـدول الأعـضاء    تشجع  - ٥٣  
 افي بعــض الاقتــصادات الــتي تــوفر فرصــبــوادر الانتعــاش ، بمــا في ذلــك الحاليــة في النمــو العــالمي

  ؛لتجارة والاستثمار والنمولجديدة 
 الاجتماعيـة عـن طريـق       بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية       ترحب  - ٥٤  

اتخــاذ مجموعــات مــن الــدول الأعــضاء، اســتنادا إلى آليــات التمويــل المبتكــرة، مبــادرات طوعيــة 
فيهــا المبــادرات الــتي ترمــي إلى تعزيــز إمكانيــة حــصول البلــدان الناميــة علــى الــدواء بأســعار   بمــا

دوية وغير ذلـك مـن      معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأ           
ــسبقة          ــسوق الم ــات ال ــشروع التزام ــدولي للتحــصين وم ــل ال ــق التموي ــل مرف ــن قبي ــادرات م المب

 الـذي أعلـن بموجبـه       ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠للقاحات، وتنوه بـإعلان نيويـورك الـصادر في          
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بدء مبادرة العمـل مـن أجـل مكافحـة الجـوع والفقـر ودعـي فيـه إلى إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام                           
الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وإكمـال                لجمع  

  المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
ــة أن    تؤكــد مجــدداً  - ٥٥   ــة تتطلــب مــن جميــع الجهــات الفاعل ــة الاجتماعي  أن التنمي

ــة، بم ــ   ــة التنمي ــشاط في عملي ــشارك بن ــشاريع    ت ــشركات والم ــا منظمــات المجتمــع المــدني وال ا فيه
التجاريــة الــصغيرة، وأن الــشراكات بــين جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة قــد أصــبحت، بــشكل    

أن مجـدداً   أيـضا   تؤكـد   متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنميـة الاجتماعيـة، و           
اع الخاص داخل البلدان يمكـن أن تـسهم بفعاليـة           الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقط     

 وتقــر بأهميــة الجهــود المبذولــة لتعزيــز تبــادل المعلومــات  ،في تحقيــق أهــداف التنميــة الاجتماعيــة
 فرص العمل، بما في ذلـك مبـادرات إيجـاد    وإيجاد للجميع الكريموالمعارف المتعلقة بتوفير العمل  

هارات، ولتيـسير دمـج البيانـات المتـصلة بـذلك في            فرص عمل مراعية للبيئة وما يتصل بها من م        
  السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛

 في  على مسؤولية القطاع الخاص على الـصعيدين الـوطني والـدولي، بمـا             تشدد  - ٥٦  
عن الآثـار الاقتـصادية والماليـة       ليس  ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية،        

الــتي تترتــب علــى تلــك الأنــشطة في مجــالي التنميــة والبيئــة  بــل وعــن الآثــار  نــشطتها فحــسبلأ
 ومـساهماته   العـاملين في هـذا القطـاع      التزاماتـه تجـاه     و والمتعلقة بنـوع الجـنس    الاجتماعية  الآثار  و

في ذلـك التنميـة الاجتماعيـة، وتـشدد علـى ضـرورة اتخـاذ                من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما     
 الجهـات المعنيـة   ير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مـشاركة جميـع             تداب

  من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
،  ومـساءلتها  لـشركات ا الاجتماعية الـتي تتحملـها     أهمية تعزيز المسؤولية     تؤكد  - ٥٧  

ولة، مثـل الممارسـات التجاريـة الـتي يـروج لهـا        وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المـسؤ      
تنفيـذ إطـار   : الاتفاق العالمي والمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالأعمـال التجاريـة وحقـوق الإنـسان         

، وتـدعو القطـاع الخـاص إلى أن يأخـذ في            )١٩(“الحماية والاحترام والانتـصاف   ” الأمم المتحدة 
ــة لمــشاريعه    ــار الاقتــصادية والمالي ــاره الآث ــة والمتعلقــة  إلى جانــباعتب ــة  آثارهــا الاجتماعي بالتنمي

، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمـل الدوليـة الثلاثـي       ونوع الجنس والبيئة   الإنسان   وحقوق
  للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛

__________ 
  )١٩(  A/HRC/17/31رفق، الم. 
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علــى الفقــر  لقــضاء ل إيــلاء الاعتبــار الملائــم  علــى  الــدول الأعــضاء  تــشجع  - ٥٨  
بعـد   خطة التنمية لمـا   لدى إعداد    للجميع   الكريمالعمل  والإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة     و

  ؛٢٠١٥ عام
ــة   تــشدد  - ٥٩   ــة الاجتماعي ــة مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي د في قــعُ، الــذي  علــى أهمي

 لعمـا الأتقـرر أن تـدرج في جـدول    و،  ١٩٩٥مارس  / آذار ١٢ إلى   ٦كوبنهاغن في الفترة من     
ــدورالمؤقــت ــستين  تها ل ــسألة  التاســعة وال ــى النحــو الم  م ــال عل ــم النظــر في الاحتف ــذكرى لائ بال

التنفيـذ والمتابعـة المتكـاملين والمنـسقين لنتـائج      ، في سـياق  ٢٠١٥في عـام  لذلك المـؤتمر   العشرين  
في الميـــدانين الاقتـــصادي المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي تعقـــدها الأمـــم المتحـــدة  

  لاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛ وا
 الأمـــين العـــام والمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي واللجـــان الإقليميـــة تـــدعو  - ٦٠  

 والمنتــديات المعنيــةوالوكــالات المتخصــصة التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا 
لتزامــات الــتي جــرى الحكوميــة الدوليــة الأخــرى، كــل في نطــاق ولايتــه، إلى مواصــلة إدراج الا

التعهــد بهــا في كوبنــهاغن والإعــلان المتعلــق بالــذكرى الــسنوية العاشــرة لانعقــاد مــؤتمر القمــة     
ــة   ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــه )٢٠(الع ــرامج عمل ــة    م في ب ــى ســبيل الأولوي ــام عل ــا الاهتم  وإيلائهم

  ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
 لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاسـتعراض الـذي تجريـه لتنفيـذ               تدعو  - ٦١  

إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل على زيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدوليـة وإقامـة              
حوارات لتبادل الآراء بشأن مواضيع محددة بين الخـبراء والقـائمين علـى التنفيـذ وتبـادل أفـضل                   

 والمشاركة بنشاط في المناقشات المتعلقة بخطـة التنميـة لمـا بعـد           ةخلصات والدروس المست  الممارس
  ؛٢٠١٥ عام

ة والــستين البنــد ســعات أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها ال تقــرر  - ٦٢  
تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة   ”الفرعــي المعنــون 

، وتطلـب إلى  “التنميـة الاجتماعيـة  ”في إطار البند المعنون      “الاستثنائية الرابعة والعشرين  العامة  
  . عن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورةالأمين العام أن يقدم تقريراً

    
  

__________ 
، الفـصل الأول،    )E/2005/26( ٦ الملحـق رقـم      ،٢٠٠٥ الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،    انظر    )٢٠(  

  .٢٠٠٥/٢٣٤ الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي
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	تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“، التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
	وإذ تؤكد مجدداً أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية()، والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين()، وإجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكِّل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والأهداف الإنمائية الواردة فيه وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية() وحصيلة المناسبة الخاصة التي نُظمت في عام 2013 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية()،
	وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير كذلك إلى قرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 المتعلق بالوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	وإذ ترحب بقرار لجنة التنمية الاجتماعية أن يكون الموضوع ذو الأولوية لدورة الاستعراض وإقرار السياسات للفترة 2013-2014 ”التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير العمل الكريم للجميع“()،
	وإذ تشير إلى الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012، المعنون ”تعزيز القدرات المنتجة وتوفير العمالة والعمل الكريم من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي مطرد منصف يشمل الجميع على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“()،
	وإذ تلاحظ أن برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بتوفير فرص العمل الكريم، بأهدافه الاستراتيجية الأربعة، له دور هام في تحقيق هدف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بما في ذلك هدفه في توفير الحماية الاجتماعية، حسبما أعيد تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة()، الذي تم فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في العمل على تحقيق عولمة منصفة وبالمسؤولية التي تنهض بها في مساعدة دولها الأعضاء فيما تبذله من جهود، وفي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وإذ ترحب برأي اللجنة في إعداد خطّة التنمية لما بعد عام 2015،
	وإذ تسلم بأن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، أي القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، مواضيع مترابطة يعزِّز كل منها الآخر، وبالتالي يلزم تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد،
	وإذ تسلم أيضاً بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الناس،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الآثار السلبية التي لا تزال قائمة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتحديات التي يطرحها تغير المناخ تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
	وإذ تسلم بالطابع المعقد لحالة انعدام الأمن الغذائي المستمرة، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيسية، هيكلية وظرفية على السواء، وتأثر ذلك سلباً أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغير المناخ على الصعيد العالمي ووقوع الكوارث الطبيعية وعدم توفر التكنولوجيا اللازمة، وإذ تسلم أيضاً بضرورة وجود التزام قوي من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ككل من أجل مواجهة الأخطار الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجال الزراعة إلى الإخلال بالتجارة وتفاقم حدة انعدام الأمن الغذائي،
	وإذ تقر بضرورة مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في جميع المستويات عن طريق تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالصلة التي تربط بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها،
	وإذ تؤكد مجدداً ضرورة تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تشجيع نمو اقتصادي مطرد شامل منصف وتهيئة مزيد من الفرص للجميع والحد من أوجه عدم المساواة ورفع مستويات المعيشة الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية على نحو منصف وشامل للجميع والنهوض بالإدارة المتكاملة المستدامة للموارد الطبيعية،
	وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال منتشراً في جميع بلـــدان العالم، أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن نطاقه قد اتسع وأن مظاهره، كالجوع وسوء التغذية والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية، قد زادت حدة بوجه خاص في البلدان النامية، في الوقت الذي تنوه فيه بالتقدم الكبير المحرز في أنحاء عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
	وإذ تسلم بأهمية أن يدعم المجتمع الدولي الجهود الوطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية، في الوقت الذي تسلم فيه بأن الحكومات الوطنية تتحمل المسؤولية في المقام الأول في هذا الصدد،
	وإذ تؤكد دعمها القوي للعولمة المنصفة وضرورة أن يفضي النمو إلى القضاء على الفقر وإلى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تشجيع تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرّية وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، وضرورة أن تشكل هذه الأهداف عنصراً رئيسياً في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الصدد والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، وإذ تؤكد مجدداً ضرورة إدماج توفير العمالة والعمل الكريم للجميع في سياسات الاقتصاد الكلي، مع المراعاة التامة لتأثير العولمة التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم منافعها وتكاليفها وتوزيعها على نحو متكافئ ولبعدها الاجتماعي،
	وإذ تسلم بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلك تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية،
	وإذ تسلم أيضا بأن الإدماج الاجتماعي وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي وأمر بالغ الأهمية لتعزيز قيام مجتمعات مستقرة آمنة منسجمة سلمية عادلة ولتحسين الوئام الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام()؛
	2 - ترحب بإعادة تأكيد الحكومات إرادتها مواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية(1) والتزامها بذلك، وبخاصة بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع والنهوض بالإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة آمنة عادلة للجميع؛
	3 - تسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن للالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إنمائي متماسك محوره الناس؛
	4 - تؤكد مجدداً أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تزال هي المسؤولة في المقام الأول عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمجتمع المدني أن تعزِّز دعمها لأعمال اللجنة؛
	5 - تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وعدم تحقيق أي نتائج حتى الآن في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لا تزال تؤثر سلباً في التنمية الاجتماعية؛
	6 - تشدد على أهمية أن يتاح للحكومات الوطنية حيز لإقرار السياسات، وبخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيب بالمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة إلى دعم البلدان النامية في تحقيق تنميتها الاجتماعية بما يتماشى مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛
	7 - تسلم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين لم يؤخذ به بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مسألة القضاء على الفقر جزءاً رئيسياً في السياسة الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتُّفق عليها في مؤتمر القمة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالعمالة وتوفير فرص العمل الكريم وتحقيق الإدماج الاجتماعي التي تضررت أيضاً من عدم الربط بصفة عامة بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية لدى إقرار تلك السياسات؛
	8 - تقر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسى الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
	9 - تسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد الأول لم يرق إلى مستوى التوقعات، وترحب بإعلان الجمعية العامة، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) من أجل تقديم الدعم على نحو فعال منسق لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	10 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، والمناسبة الخاصة التي نُظمت في عام 2013 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في توافق آراء مونتيري المنبثق منه()، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، قد عززت الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
	11 - تشدد أيضاً على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى ضرورة أن تُدمج في تلك السياسات الجوانب المتعلقة بالإنصاف والشمول والحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء؛
	12 - تؤكد مجدداً أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
	13 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرطٌ مسبق بالغ الأهمية لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية، وأنه في حين أن النمو الاقتصادي أمرٌ ضروري، فإن عدم المساواة والتهميش المتأصلين يشكلان عائقاً أمام النمو المطرد الواسع النطاق المطلوب لتحقيق تنمية مستدامة شاملة للجميع محورها الناس، وتسلم بضرورة تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق الإنصاف والشمول على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛
	14 - تؤكد أيضاً أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تؤثر في الجهات المعنية الأخرى أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
	15 - تسلم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحاً للأفراد الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
	16 - تؤكد مجدداً الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنمية، تسليماً منها بما لذلك من أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر والمرض وتعزيز السياسات والبرامج التي تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة بالكامل كشريك متكافئ مع الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان هذه المشاركة وتوسيع نطاقها وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو تام عن طريق إزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما في ذلك كفالة استفادتها من العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم المتاحة للجميع على قدم المساواة مع الرجل وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛
	17 - تشجع الحكومات على تعزيز مشاركة الأفراد بشكل فعال في الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي تخطيط سياسات واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها، من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
	18 - تؤكد مجدداً الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرِّية، بما في ذلك لأشد الفئات حرماناً، وتوفير فرص العمل الكريم للجميع بما يشمل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتؤكد أيضاً مجدداً أن ثمة ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشرة الأعمال الحرة أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وأن استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ينبغي أن تستند إلى الأهداف الإنمائية الوطنية التي تكفل الربط بشكل وثيق بين التعليم والصحة والتدريب والعمالة وأن تساعد على الحفاظ على قوة عاملة منتجة قادرة على المنافسة وأن تستجيب لاحتياجات الاقتصاد، وتؤكد كذلك مجدداً أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن وحفظ كرامة الإنسان أمرٌ أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
	19 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي التي تخلف آثاراً سلبية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
	20 - تؤكد مجدداً ضرورة التصدي لجميع أشكال العنــف بمظاهــره المتعــددة، بما في ذلك العنف العائلي، وبخاصة ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز، بما في ذلك كراهية الأجانب، وتقر بأن العنف يزيد التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات في القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتقر أيضا بأن الإرهاب والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال والنزاعات العرقية والدينية والحروب الأهلية وأعمال القتل التي ترتكب بدوافع سياسية والإبادة الجماعية تشكل أخطارا أساسية تهدد المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية وتوفر أيضا أسبابا لدعوة الحكومات بصفة عاجلة وملحة إلى أن تتخذ، فرادى وعند الاقتضاء بصفة مشتركة، إجراءات من أجل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
	21 - تطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمم مراعاة هدف العمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها وأن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا الهدف، وتدعو المؤسسات المالية إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛
	22 - تسلم بأن تعزيز العمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع يتطلب أيضا الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات للنساء والرجال والفتيات والفتيان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحث الدول، وحسب الاقتضاء الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايته، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية، على مواصلة وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج لتوفير فرص أفضل لتوظيف المرأة والشباب بشكل خاص وتعزيز تلك السياسات والاستراتيجيات والبرامج ولكفالة استفادتهم من العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بطرق منها تعزيز الحصول على التعليم النظامي وغير النظامي وتطوير المهارات والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة وإعادة التدريب والتعلم من بعد، في ميادين منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات مباشرة الأعمال الحرة، وبخاصة في البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا في مختلف مراحل حياتها؛
	23 - تسلم أيضا بأن توفير العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والعلاقة الثلاثية الأطراف والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان ويمثلان بالتالي هدفا مهما من أهداف التعاون الدولي، وتؤيد الأخذ بنهج مبتكرة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج في مجال توفير العمالة للجميع، بمن فيهم العاطلون عن العمل لمدة طويلة؛
	24 - تشجع الدول على تصميم سياسات واستراتيجيات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة وفرص العمل الكريم للجميع وتنفيذها، بما في ذلك تهيئة فرص العمالة الكاملة المنتجة المدفوع لقاءها أجور مناسبة وكافية، وسياسات واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتلبي الاحتياجات الخاصة لفئات اجتماعية من قبيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين والشعوب الأصلية، مع مراعاة شواغل تلك الفئات لدى وضع خطط بشأن البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
	25 - تؤكد ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك عدم المساواة في فرص الوصول إلى سوق العمل وعدم المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
	26 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	27 – تسلِّم بمسؤولية الحكومات عن المسارعة إلى تكثيف الجهود بدرجة كبيرة في سبيل تسريع الانتقال نحو حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة بتكلفة معقولة؛ 
	28 - تقرّ بأن التغطية الصحية للجميع تعني أن تتاح للجميع إمكانية الحصول دون تمييز على ما يلزم من المجموعات المقررة على الصعيد الوطني من خدمات الرعاية الصحية الأساسية فيما يتعلق بالتثقيف والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل وعلى أدوية أساسية مأمونة وفعالة ومعقولة التكلفة وعالية الجودة مع ضمان ألا يتسبب الحصول على هذه الخدمات في أي ضائقة مالية للمستفيدين منها؛
	29 - تنوه بالتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منها اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002() وبرنامج العمل العالمي للشباب() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية() وإعلان ومنهاج عمل بيجين()؛
	30 - تؤكد ضرورة أن تعم فوائد النمو الاقتصادي على الجميع وأن توزع على نحو أكثر إنصافا وضرورة وضع سياسات وبرامج اجتماعية شاملة، بما في ذلك برامج اجتماعية مناسبة للتحويلات الاجتماعية وإيجاد فرص العمل ونظم الحماية الاجتماعية، لسد فجوة عدم المساواة وتفادي أي إمكانية لتعميقها؛
	31 - تسلم بأهمية توفير نظم الحماية الاجتماعية للاقتصادات النظامية وغير النظامية على حد سواء كأدوات لتحقيق الإنصاف والإدماج والاستقرار والتماسك في المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي؛
	32 - تؤكد ضرورة أن تكفل سياسات القضاء على الفقر، في جملة أمور، حصول الأشخاص الذين يعيشون في فقر على التعليم والخدمات الصحية والمياه والمرافق الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة والاجتماعية والحصول على الموارد المنتجة، بما في ذلك القروض والأراضي والتدريب والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات، وأن تكفل مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها في هذا الصدد؛
	33 - تسلم بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مراعاة احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتلبيتها، بما فيها التغذية والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن والحصول على فرص التعليم والعمل، عن طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛
	34 - تؤكد مجدداً ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتماعي إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية لكي ينتفع الناس كافة في جميع البلدان من العولمة؛
	35 - تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منها وأن تزيد فعالية تلك النظم وتغطيتها أو توسع نطاقهما، حسب الاقتضاء، بحيث ينتفع منها أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها للحماية الاجتماعية وسياساتها المتعلقة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث الحكومات على أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، على احتياجات الأشخاص الذين يعيشون في فقر، أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية، بما في ذلك إعمال الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية التي يمكن أن توفر قاعدة عامة للتصدي للفقر والضعف، وتحيط علما في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 المتعلقة بالحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 14 حزيران/ يونيه 2012؛
	36 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة متسقة منسقة؛
	37 - تؤكد مجدداً الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ الاهتمام الذي تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
	38 - تسلم بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية على نحو متكامل واضح قائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
	39 - تقر بالدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة وبأهميته في تهيئة بيئة تفضي إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع بشكل فعال؛
	40 - تقر أيضاً بالدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في إيجاد استثمارات جديدة وتوفير العمالة والتمويل لتحقيق التنمية وفي النهوض بالجهود من أجل توفير العمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع، وتشجع القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على المساهمة في توفير العمل الكريم للجميع وإيجاد فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، وبخاصة للشباب، بطرق منها إقامة الشراكات مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛
	41 - تسلم بضرورة اتخاذ خطوات لاستباق العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وتداركها مع إعطاء الأولوية للقطاعات الزراعية والقطاعات غير الزراعية وتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفية، ولاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛
	42 - تشدد على ضرورة بذل جهود أكثر تضافراً لزيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة بطريقة مستدامة، بما في ذلك زيادة الاستثمارات العامة في الزراعة، وجذب استثمارات خاصة تتحلى بحس المسؤولية إلى قطاع الزراعة، وتحسين نوعية وكمية خدمات الإرشاد الريفية، وكفالة أن تُتاح للمزارعين، وبخاصة المزارعات، من أصحاب الحيازات الصغيرة، إمكانية الوصول إلى الموارد والأصول والأسواق اللازمة؛
	43 - تسلم بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لسكان المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
	44 - تسلم أيضاً بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في التنمية المستدامة، بما فيها التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإسهام فيها، وفي إرساء هيكل أساسي مالي يتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المستدامة للمشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومباشرة الأعمال الحرة في إطار التعاونيات وغيرها من أشكال المشاريع الاجتماعية ومشاركة المرأة ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الكريم للجميع؛
	45 - تؤكد مجدداً الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وتشدد على النداء الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا()؛
	46 - تؤكد أيضاً مجدداً أن للتعاون الدولي في هذا السياق دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية والتكنولوجية؛
	47 - تؤكد ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
	48 - تؤكد أيضا أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكن أن تكون أدوات فعالة لتهيئة الظروف المؤاتية لتنمية جميع البلدان وأن الحواجز التجارية وبعض الممارسات التجارية لا تزال تؤثر سلبا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛
	49 - تقر بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية؛
	50 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية أمر مهم للغاية، بما في ذلك الالتزامات التي قطعها الكثير من البلدان المتقدمة النمو بشأن تحقيق هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية على أن تفعل ذلك؛
	51 - تؤكد أن للمساعدة الإنمائية الرسمية دورا أساسيا في تكملة تمويل الجهود المبذولة من أجل التنمية في البلدان النامية وتعزيزه وكفالة استدامته وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبخاصة الأهداف الإنمائية للألفية، وترحب بالخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسية المتمثلة في تولي السلطات الوطنية زمام الأمور والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛ 
	52 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بجميع التزاماتهما بتلبية المطالب المتعلقة بتحقيق التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية، التي نشأت نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بصفة خاصة في أكثر الفئات فقرا وضعفا؛
	53 - تشجع الدول الأعضاء على أن تراعي في استراتيجياتها الإنمائية الاتجاهات الحالية في النمو العالمي، بما في ذلك بوادر الانتعاش في بعض الاقتصادات التي توفر فرصا جديدة للتجارة والاستثمار والنمو؛
	54 - ترحب بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق اتخاذ مجموعات من الدول الأعضاء، استنادا إلى آليات التمويل المبتكرة، مبادرات طوعية بما فيها المبادرات التي ترمي إلى تعزيز إمكانية حصول البلدان النامية على الدواء بأسعار معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية وغير ذلك من المبادرات من قبيل مرفق التمويل الدولي للتحصين ومشروع التزامات السوق المسبقة للقاحات، وتنوه بإعلان نيويورك الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي أعلن بموجبه بدء مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر ودعي فيه إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإكمال المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
	55 - تؤكد مجدداً أن التنمية الاجتماعية تتطلب من جميع الجهات الفاعلة أن تشارك بنشاط في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتؤكد أيضا مجدداً أن الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص داخل البلدان يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وتقر بأهمية الجهود المبذولة لتعزيز تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بتوفير العمل الكريم للجميع وإيجاد فرص العمل، بما في ذلك مبادرات إيجاد فرص عمل مراعية للبيئة وما يتصل بها من مهارات، ولتيسير دمج البيانات المتصلة بذلك في السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛
	56 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، ليس عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب بل وعن الآثار التي تترتب على تلك الأنشطة في مجالي التنمية والبيئة والآثار الاجتماعية والمتعلقة بنوع الجنس والتزاماته تجاه العاملين في هذا القطاع ومساهماته من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
	57 - تؤكد أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الشركات ومساءلتها، وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثل الممارسات التجارية التي يروج لها الاتفاق العالمي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة ”الحماية والاحترام والانتصاف“()، وتدعو القطاع الخاص إلى أن يأخذ في اعتباره الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه إلى جانب آثارها الاجتماعية والمتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان ونوع الجنس والبيئة، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛
	58 - تشجع الدول الأعضاء على إيلاء الاعتبار الملائم للقضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع لدى إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	59 - تشدد على أهمية مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عُقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين مسألة النظر في الاحتفال على النحو الملائم بالذكرى العشرين لذلك المؤتمر في عام 2015، في سياق التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛ 
	60 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() في برامج عملهم وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
	61 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاستعراض الذي تجريه لتنفيذ إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل على زيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات لتبادل الآراء بشأن مواضيع محددة بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة والمشاركة بنشاط في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	62 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند الفرعي المعنون ”تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين“ في إطار البند المعنون ”التنمية الاجتماعية“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورة.

